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 ( هـ1435عام ( 28/7القرار رقم )) 

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ26/7/1427( وتاريخ 401رقم )ب

 هـ2/8/1432( وتاريخ 249ورقم )

 م2009 إلىم 1997الزكوي للأعوام من  على الربط

 

 

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 عتراضلجنة الا -بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة-هـ انعقدت 22/7/1435إنه في يوم الأربعاء 

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلًّ

 ارئيس       .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب        .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو             .............. .الدكتور/

 اعضو       .............. .الأستاذ/

 اسكرتير             .............. .الأستاذ/

على الربطين الزكويين اللذين أجراهما فرع مصلحة الزكاة والدخل  (،أ)ين المقدمين من المكلف/ شركة عتراضالاللنظر في وذلك 

م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء 2009 إلىم 1997بجدة للأعوام من 

( وتاريخ 6474/16/1434بموجب خطاب المصلحة رقم )........... ....،...................،...............هـ كل من:5/11/1434

 عنه يمثله أمام اللجنة.  اهـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوب  19/10/1434

هـ، مثل المصلحة كل 10/1/1435وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء 

هت، ولم يحضر 2/1/1435( وتاريخ 92/16/1435بموجب خطاب المصلحة رقم ).............. .،...................،...............من:

 عنه يمثله أمام اللجنة. االمكلف، ولم يرسل مندوب  

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضالمصلحة على بنود الاين المقدمين من المكلف، وردود عتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

القضية، وما قُدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح  مستندات تضمنها ملف

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي: 
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 الناحية الشكلية:

 ، مستوفيي الشروط المنصوصاان مقبولان من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  عتراضالا

 عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.

 الناحية الموضوعية:

 م2001 إلىم 1997: دائنون ومصروفات مستحقة للأعوام من أولًا 

 وجهة نظر المكلف: – 1

قامت المصلحة بإدراج أرصدة الدائنين ومصروفات مستحقة في وعاء الزكاة دون إبداء سبب لذلك؛ وفي هذا الخصوص نود 

كيفية حساب الأرصدة التي قامت المصلحة بإدراجها في وعاء الزكاة لعامي  إلىالإفادة بأن الشركة لم تتمكن من التوصل 

الجهات، ولم يتم استخدامها دائنة نشأت عن تعاملات تجارية مع تلك  امم  بأن هذه المبالغ تمثل ذ ام، علم  1998و م1997

 لتمويل أصول طويلة الأجل حسمت من وعاء الزكاة؛ وبالتالي يجب عدم إدراجها في وعاء الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 البيـان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2001 م2000 م1999 م1998 م1997

 11.448.486 12.174.412 15.249.531 13.280.671 5.509.159 البندإجمالي قيمة 

 286.212 304.360 381.238 332.017 137.729 قيمة الزكاة

 االوعاء الزكوي لأن المكلف لم يقدم المستندات التي توضح طبيعة هذه البنود، وكذلك تطبيق   إلىأضافت المصلحة هذا البند 

 إلىفي إضافة الأموال المستفادة بالكامل التي حال عليها الحول  اهـ بما يُعتد به فقهي  15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى رقم )

الوعاء الزكوي، والتي تستخدمها الشركة في تمويل الأصول الثابتة أو النشاط الجاري، حيث تعالج هذه الأموال باعتبار ما آلت 

عروض تجارة فلا تحسم  إلىعروض قنية ومصروفات حسمت من الوعاء الزكوي، وإذا آلت  إلىإذا آلت إليه في جانب الأصول ف

 امن الوعاء الزكوي وتجب فيها الزكاة، وقد تأيد إجراء المصلحة بما استقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية على معالجة البند وفق  

( وتاريخ 1/3858هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1426( لعام 660لما تضمنه ربط المصلحة، ومنه القرار الاستئنافي رقم )

هـ، 22/1/1428( وتاريخ 1/811هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1428( لعام 720هـ، والقرار الاستئنافي رقم )18/4/1427

هـ، وبما يتضح معه 3/7/1429( وتاريخ 1/5692هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 845)والقرار الاستئنافي رقم 

 الوعاء الزكوي. إلى عتراضشرعية ونظامية إضافة البند محل الا

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

ن ومصروفات يالخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة بند دائنينحصر  –أ 

الوعاء  إلىم؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافة هذا البند 2001 إلىم 1997الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىمستحقة 

ائنة نشأت عن تعاملات تجارية مع الجهات الدائنة، ولم يتم د اكون هذه المبالغ تمثل ذمم   عتراضالزكوي للأعوام محل الا

الوعاء الزكوي جاءت نتيجة  إلىاستخدامها لتمويل أصول طويلة الأجل )أصول ثابتة(. بينما ترى المصلحة أن إضافة هذا البند 
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هـ التي قضت 15/4/1424اريخ ( وت226665للفتوى رقم ) العدم تقديم المستندات المؤيدة التي توضح طبيعة هذا البند، وتطبيق  

الوعاء الزكوي سواء  تم استخدامها لتمويل الأصول الثابتة أو  إلىبإضافة جميع الأموال المستفادة التي حال عليها الحول 

 عدد من القرارات الاستئنافية الصادرة في هذا الخصوص. إلى االمتداولة، واستناد  

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها  –...... .........طلبت اللجنة من ممثل المكلف ) –ب 

به رصيد أول المدة وآخر المدة  اموضح   عتراضبمستخرج من الحاسب الآلي بحركة بند الدائنين والمصروفات المستحقة محل الا

 والحركة خلال العام؛ 

 ما نصه:  اهـ متضمن  6/3/1435وتاريخ ج( /0002/2014وقد رد ممثل المكلف على اللجنة بخطابه رقم )

)تحت  (أ)شركة  اعتراضهـ والمتعلقة ب25/1/1435البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ  إلى" نشير 

باستخراج  ام، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم حالي  2009م حتى 1997ديسمبر  31التصفية( للسنوات المنتهية في 

 نات والمستندات التي طلبتها اللجنة من مستودعاتها؛ البيا

أكثر من جهة، فإن تحديد مكان  إلىقديمة والتي تم نقل ملفاتها لأن البيانات والمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات  اونظر  

ل من سعادتكم منح جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها يتطلب فترة زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأم

الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة"، إلا أنه لم يقدم ما وعد بتقديمه حتى تاريخ 

 صدور هذا القرار.

اتضح أن رصيد بند الدائنين والمصروفات المستحقة ظهر  عتراضالقوائم المالية للأعوام محل الا إلىبرجوع اللجنة  -ج

 أول العام وآخر العام للأعوام ذات العلاقة على النحو التالي: في 

 الأعوام

 المبالغ بالريـال السعودي

 دائنون متنوعون دائنون أطراف ذات علاقة دائنون تجاريون

 آخر العام أول العام آخر العام أول العام آخر العام أول العام

 1.418.036 470.063 981.094 136.616 3.865.919 1.803.555 م1997

 1.254.144 1.418.036 7.958.402 981.094 5.597.505 3.865.919 م1998

 3.306.535 1.254.144 4.174.117 7.958.402 7.768.878 5.597.505 م1999

 2.971.163 3.306.535 5.246.522 4.174.117 3.956.727 7.768.878 م2000

 2.511.482 2.971.163 5.497.291 5.246.522 3.439.713 3.956.727 م2001

 11.461.360 9.419.941 23.857.426 18.496.751 24.628.742 22.992.584 الإجمالي

ترى اللجنة أن لا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  –د 

لت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن  للزكاة الشرعية سواء موَّ

مها في تمويل عروض قنية أو عرض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدا
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حال عليها الحول وهي في  االطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة على اعتبارها ديون  

 ملكية الشركة، ولم تخرج عن ذمتها.

حال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على ال ذكر بعض الفقهاء أن القسط -هـ

المقترض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من 

اريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من ت

  المحاسبية.

الخامس منها على: "أما ما هـ اتضح أنها نصت في البند 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

وجبت فيه الزكاة إذا كان تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله 

وأما المقترض وهو هـ على: "... 18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) انقود  

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

هـ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )ذمته، 

 من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:  االثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض  

 فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه 

 .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك 

  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه

 ويزكي بتقييمه في نهاية الحول".

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهـ، التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىوع اللجنة برج –ز 

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

لزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء ا

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

تمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال آخر يملكه ويوجد بيده وي المدين يزكي مالا  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما 

 ذمته".الذي بيد الإنسان والمال الذي في 

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ح 

ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه  أكدت على أن ما استُخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما

لت  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تُضاف  الوعاء الزكوي سواء موَّ

قبله فإنها  ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو أصولا  

، معسر أو ءيأو غير مل اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئ  

 مماطل(.

( 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ط 

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها 15/4/1424( وتاريخ 22665هـ المتضمن إبلاغ الفتوى رقم )19/11/1424وتاريخ 

لاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما من تاريخ إب االقروض؛ يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى اعتبار  

الابتدائية والاستئنافية، على اعتبار أن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام  عتراضفي ذلك الحالات المعروضة على لجان الا

هـ، 30/10/1406( وتاريخ 2384/2، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛ حيث إن الفتوى رقم )اشرعي   اجديدة إنما تؤكد حكم  
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ن بينما فصلت الفتوتا، الوعاء الزكوي إجمالا   إلىهـ كلاهما أكدتا على إضافة القروض 18/11/1408( وتاريخ 18497والفتوى رقم )

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665رقم )

الذي حال -المصلحة بإضافة بند الدائنين والمصروفات المستحقة  اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد وبناء  على ما سبق؛ رأت

 م.2001 إلىم 1997الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -عليه الحول

 م.2001 إلىم 1999: الحساب الجاري للشركاء للأعوام من اثانيً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

بإدراج رصيد حساب جاري الشركاء قبل تغطية الخسارة من قبل الشركاء في وعاء الزكاة، وفي هذا الخصوص قامت المصلحة 

 م تمت كما يلي:2001م على 1999نود الإفادة بأن تغطية الخسائر للأعوام من 

 المبالغ بالريـال البيان

 م2001 م2000 م1999

 2.796.215 4.828.370 6.120.650 من الشركاء  االمدفوع نقد  

ل على حساب جاري الشركاء  203.785 5.409.251 2.941.393 المحمَّ

 3.000.000 10.237.621 9.062.043 الإجمالي

وكما هو موضح في التحليل أعلاه، وفي قائمة التدفقات النقدية المرفقة بالبيانات الحسابية المدققة للسنوات أعلاه، فإن 

من قبل الشركاء؛ وبالتالي فإن التغطية النقدية لا تخضع للزكاة في نفس السنة لعدم  انقد  جزء  من تغطية الخسارة تم دفعه 

 هـ الذي نص على ما يلي:7/11/1414( وتاريخ 150/1لتعميم المصلحة رقم ) احولان الحولان عليها طبق  

رط حولان الحول. ويراعى " تخضع تغطية الشريك أو الشركاء للخسائر أو المساهمة فيها لفريضة الزكاة الشرعية بش

 الوعاء مع خصم الخسائر حسب الربط". إلىإضافتها 

 

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 المبالغ بالريـال البيان

 م2001 م2000 م1999

 2.796.215 4.828.370 6.120.650 فرق الحساب الجاري

 69.905 120.709 153.016 قيمة الزكاة

لإيضاحات القوائم المالية فإن الخسارة التي تم تغطيتها من الحساب الجاري للشركاء هي خسارة نفس العام التي تم  اطبق  

حسمها من الوعاء الزكوي في بند مستقل عند احتساب الوعاء الزكوي كما هو موضح بالربط؛ وعليه قامت المصلحة بإضافة 
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الاعتبار أنه تم مطالبة المكلف بتقديم مستخرج من نظامه المحاسبي بحركة رصيد الجاري قبل تغطية الخسارة، مع الأخذ في 

جاري الشركاء، وتقديم مستندات التغطية وقيودها المحاسبية إلا أنه لم يتجاوب المصلحة بتقديم المطلوب، كما أنه لا يترتب 

 المكلف. اعتراضعلى إجراء المصلحة ثني زكوي أو مخالفة للتعميم المذكور في 

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

 إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة الحساب الجاري للشركاء  –أ 

 إلىمكلف إن المصلحة أضافت الحساب الجاري للشركاء حيث يرى الم؛ 2001 إلىم 1999الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

من قبل الشركاء؛ وبالتالي فإن التغطية  امن الخسارة تم تغطيتها نقد   االوعاء الزكوي للشركة دون أن تأخذ في الحسبان أن جزء  

هـ. بينما ترى 7/11/1414يخ ( وتار150/1لتعميم المصلحة رقم ) االنقدية لا تخضع للزكاة في ذات العام لعدم حولان الحول طبق  

المصلحة أن الخسارة التي تم تغطيتها من الحساب الجاري للشركاء هي خسارة نفس العام الذي تم فيه حسمها من الوعاء 

الزكوي في بند مستقل كما هو واضح بالربط؛ حيث قامت المصلحة بإضافة الحساب الجاري قبل تغطية الخسارة، وتُضيف بأن 

المستندات المؤيدة لتغطية الخسارة وقيودها المحاسبية على الرغم من مطالبته بذلك عدة مرات بعدد من المكلف لم يقدم 

 الخطابات.

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها بمستخرج  – ..........طلبت اللجنة من ممثل المكلف ) –ب 

به رصيد أول المدة وآخر المدة والحركة خلال  اموضح   عتراضاء محل الاالآلي بحركة بند الحساب الجاري للشركمن الحاسب 

البيانات  إلىما نصه: "نشير  اهـ متضمن  6/3/1435ج( وتاريخ /0002/2014العام؛ وقد رد ممثل المكلف على اللجنة بخطابه رقم )

)تحت التصفية( للسنوات المنتهية  (أ)شركة  اعتراضهـ والمتعلقة ب25/1/1435والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ 

باستخراج البيانات والمستندات التي طلبتها  ام، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم حالي  2009م حتى 1997ديسمبر  31في 

أكثر من  إلىلأن البيانات والمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة والتي تم نقل ملفاتها  االلجنة من مستودعاتها؛ ونظر  

جهة، فإن تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها يتطلب فترة زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأمل 

من سعادتكم منح الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة."، إلا إنه لم يقدم ما وعد 

 صدور هذا القرار.بتقديمه حتى تاريخ 

هـ أن تغطية الخسائر 26/7/1427( وتاريخ 401المصلحة بالقيد رقم ) إلىه الوارد اعتراضذكر ممثل المكلف في خطاب  -جـ 

 م تمت كما يلي: 2001 إلىم 1999للأعوام من 

 البيان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2001 م2000 م1999

 2.796.215 4.828.370 6.120.650 من الشركاء  االمدفوع نقد  

ل على حساب جاري الشركاء  203.785 5.409.251 2.941.393 المحمَّ

 3.000.000 10.237.621 9.062.043 الإجمالي
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هـ اتضح أنه نص على:" تخضع تغطية الشريك أو 7/11/1414( وتاريخ 150/1تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

الوعاء مع خصم الخسائر  إلىالشركاء للخسائر أو المساهمة فيها لفريضة الزكاة الشرعية بشرط حولان الحول، ويراعي إضافتها 

 حسب الربط".

ما يلي: "بتاريخ م اتضح أنه نص على 1999قوائم المالية لعام ل( من ال/2الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

بعد  ( ريالا  10/9.108.985م البالغ قدرها )31/12/1999تغطية الخسائر المحققة في  (ب)م قرر الشريك )شركة 31/12/1999

ليصبح إجمالي صافي الخسائر المطلوب تغطيتها حتى  ( ريالا  93/46.941خصم الأرباح المدورة من سنوات سابقة بمبلغ )

( 18/15.194.447قدره )من حسابها الجاري الدائن لدى الشركة والبالغ  ا؛ وذلك خصم  ( ريالا  17/9.062.043م مبلغ )31/12/1999

 ".اسعودي   ( ريالا  01/6.132.404بمبلغ ) اليصبح رصيد الحساب الجاري بعد التغطية دائن   اسعودي   ريالا  

هـ الذي قامت بإجرائه المصلحة على حسابات 2/6/1427( وتاريخ 16/6223/2الربط الزكوي رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 

م، 1999لعام  ( ريالا  9.108.985للحسابات بمبلغ ) ااتضح أن المصلحة قامت باعتماد الخسائر طبق   عتراضالمكلف للأعوام محل الا

م، كما تم إضافة الحساب الجاري للشركاء قبل 2001لعام  ( ريالا  6.632.119م، وبمبلغ )2000 لعام ( ريالا  10.237.621وبمبلغ )

على التوالي؛ وعليه فلا  عتراضللأعوام محل الا ( ريالا  3.349.368)و ،( ريالا  10.790.774)و ،( ريالا  15.194.447حسم الخسائر بمبلغ )

 هـ.7/11/1414( وتاريخ 150/1يوجد ثني زكوي، ولا مخالفة لتعميم المصلحة رقم )

الوعاء الزكوي  إلىوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة الحساب الجاري للشركاء 

 م.2001 إلىم 1999للمكلف للأعوام من 

 

 م:2001 إلىم 19998: مصروفات مؤجلة لأعوام من اثالثً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

للإيضاح المرفق  االمصلحة بحسم المصاريف المؤجلة من وعاء الزكاة؛ وفي هذا الخصوص نود الإفادة بأنه طبق   تقملم 

بالبيانات الحسابية المدققة للسنوات المذكورة أعلاه، تتمثل المصروفات المؤجلة في التكاليف والمصروفات التي تكبدتها 

هذه المصروفات بموجب طريقة القسط الثابت على مدى خمس سنوات ، ويتم إطفاء ………………الشركة في تجهيز وإعداد 

 من تاريخ بدء النشاط التجاري؛ 

وبالتالي فإن هذه المصاريف هي عبارة عن مصاريف فعلية تكبدتها الشركة وقامت برسملتها لكي تقوم بإطفائها بعد ذلك 

 معايير المحاسبية المتعارف عليها، لل اى خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط التجاري؛ وذلك تطبيق  على مد

هـ المتعلق بكيفية معالجة المصروفات 2/3/1413( بتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )13للبند ) اوكما تعلمون فإنه طبق  

 المؤجلة فقد قررت المصلحة وجوب حسم المصروفات المؤجلة من وعاء الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 البيان

 السعودي بالريـالالمبالغ 

 م2001 م2000 م1999 م1998

 760.185 1.140.277 1.520.368 1.731.089 قيمة البند
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 19.005 28.507 38.009 43.277 قيمة الزكاة

والخطاب رقم هـ، 27/1/1423( وتاريخ 16/894/2/1لقد تم طلب بعض البيانات حول هذا البند بخطابات المصلحة رقم )

هـ، والتعقيب على ذلك إلا أن المكلف 9/10/1427( وتاريخ 16/9924/2هـ، والخطاب رقم )26/4/1424وتاريخ ( 16/6904/2/1)

( 1973/9ما قبل صدور تعميمها رقم ) إلىبأن الإجراء المتبع لدى المصلحة  الم يتجاوب مع المصلحة في تقديم المطلوب، علم  

 دية المؤجلة من الوعاء الزكوي.هـ هو عدم حسم رصيد النفقات الإيرا4/4/1428وتاريخ 

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم المصروفات المؤجلة من  –أ 

عبارة عن  عتراضم؛ حيث يرى المكلف إن المصروفات المؤجلة محل الا2001 إلىم 1998من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام 

، ويتم إطفاؤها بموجب طريقة القسط الثابت على ………………التكاليف والمصروفات التي تكبدتها الشركة في تجهيز وإعداد 

مدى خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط التجاري. بينما ترى المصلحة أن الإجراء المتبع لدى المصلحة هو عدم حسم رصيد 

قامت هـ، وتُضيف بأنها 4/4/1428( وتاريخ 1973/9النفقات الإيرادية المؤجلة من الوعاء الزكوي حتى صدور التعميم رقم )

بمخاطبة المكلف بعدد من الخطابات لطلب بعض البيانات حول هذا البند إلا أن المكلف لم يتجاوب مع المصلحة بتقديم ما 

 طُلب منه.

رقم المستندات المرفقة بخطاب ممثلي المصلحة  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىبرجوع اللجنة  –ب 

اتضح أن المصلحة طلبت من المكلف تقديم  -اللجنة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة إلىالمقدم -هـ 10/1/1435)بدون( وتاريخ 

هـ، 27/1/1423( وتاريخ 16/894/2/1المستندات المؤيدة لبند المصروفات المؤجلة بعدد من الخطابات من بينها الخطاب رقم )

هـ، وقد رد المكلف على 9/10/1427( وتاريخ 16/9924/2هـ، والخطاب رقم )26/4/1424( وتاريخ 16/6904/2/1رقم ) والخطاب

 اهـ بما نصه: "كما نود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم حالي  9/10/1427( وتاريخ 16/9924/2المكلف المصلحة الأخير رقم )

لمرض محاسب  اظر  منها على التعاون الكامل مع مصلحتكم الموقرة، ون ابإعداد وتجهيز البيانات والمستندات المطلوبة حرص  

خارج المملكة العربية السعودية للعلاج، فإن الشركة ترجو منحها مهلة إضافية لمدة شهرين من  إلىالشركة واضطراره للسفر 

 المصلحة، ولم يقدم المستندات المطلوبة. البيانات والمستندات المطلوبة" إلا أن المكلف لم يتجاوب مع تاريخه لتقديم

هـ اتضح أنه ينص على: "تقرر 2/3/1413( وتاريخ 35/1( من تعميم المصلحة رقم )13البند رقم ) لىإبرجوع اللجنة  -جـ 

ل على حساب الأرباح  المصلحة أن مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل تُعالج على أساس حسم القسط السنوي المحمَّ

 حسم الرصيد من الوعاء الزكوي". إلىوالخسائر، بالإضافة 

هـ اتضح أنه نص على: "تبين أن المصاريف 4/4/1428( وتاريخ 1973/9تعميم المصلحة رقم ) إلىوع اللجنة برج –د 

للأغراض الزكوية، ولكن لأن هذه المصاريف تسهم  االإيرادية المؤجلة هي عبارة عن تكلفة حقيقة يجب السماح بحسمها نظام  

ريف التأسيس والأصول الثابتة من حيث السماح بحسم قسم في تحقيق الإيراد لعدد من السنوات فإنها تأخذ حكم مصا

استهلاكها السنوي ضمن التكاليف جائزة الحسم، وحسم صافي الرصيد في نهاية العام من الأموال التي تجب فيها الزكاة 

"وكما هو واضح فإن التعميم لم يتضمن تطبيقه بأثر رجعي،  اشأنها في ذلك شأن عروض القنية الأخرى الواجبة الحسم شرع  

 .عتراضكما لم يتضمن تطبيقه على الحالات المعروضة لدى لجان الا

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في حسم المصروفات المؤجلة من الوعاء 

 م.2001 إلىم 1998الزكوي للأعوام من 
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 م:2001 إلىم 1999: مصروفات أخرى للأعوام من ارابعً 

   وجهة نظر المكلف: – 1

رق عمليات تحت ؛ وتتمثل هذه المصاريف في: فعتراضرفضت المصلحة حسم المصاريف من الوعاء الزكوي للأعوام محل الا

مصروفات  –ون معدومة يد –استشارات طبية  –مكافآت  –بقة مصروفات سنوات سا –فرق جرد مخزون  -التنفيذ أول المدة 

الشركة لم تتمكن من معرفة سبب رفض حسم هذه  عمومية وإدارية متنوعة، وفي هذا الخصوص نود إفادة سعادتكم بأن

بأن هذه المصاريف عبارة عن مصاريف فعلية تكبدتها الشركة؛ وبالتالي فهي واجبة الحسم من  االمصاريف من وعاء الزكاة، علم  

الشركة وتحقيق إراداته، ولا يمكن للشركة  ظمة الزكاة، ثم إن هذه المصاريف هي مصاريف لازمة لنشاطلأن اوعاء الزكاة طبق  

 ممارسة نشاطها التجاري دون تكبد مثل هذه المصاريف.

 البيان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2001 م2000 م1999

 - - 1.759.339 فرق عمليات تحت التنفيذ

 - - 242.984 فرق جرد المخزون

 - - 3.177.074 مصروفات سنوات سابقة

 933 12.000 60.000 مكافآت 

 - - 126.637 استشارات طبية

 248.274 100.000 - ديون معدومة

 139.035 1.214.424 - مصروفات متنوعة 

 388.242 1.326.424 5.366.034 الإجمالي 

 9.706 33.161 134.151 قيمة الزكاة

ل بالزيادة على تكلفة المبيعات الكلية  ( ريالا  1.759.339العمليات تحت التنفيذ البالغ )فيما يتعلق بفرق  فهو ناتج الفرق المحمَّ

في حين كان رصيدها في  ( ريالا  3.391.115م )1/1/1999م؛ حيث بلغت قيمة العمليات تحت التنفيذ في 31/12/1999في 

كتكلفة إضافية، وقد تم مطالبة  ( ريالا  1.759.339تكلفة المبيعات بمبلغ ) ؛ مما يعني تحميل( ريالا  1.631.776م )31/12/1998

المكلف بإيضاح أسباب الاختلاف إلا أنه لم يتجاوب مع المصلحة؛ لذا تم التعديل بالفرق، وكذلك الحال بالنسبة لباقي بنود 

 .انداته إلا أنه لم يتجاوب مع المصلحة أيض  بتقديم مستالمصاريف التي تم التعديل بها، فقد تم مطالبة المكلف أكثر من مرة 

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 
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ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم بعض المصروفات عن  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف أن هذه المصروفات عبارة عن مصروفات فعلية تكبدتها الشركة، وأنها لازمة 2001 إلىم 1999الأعوام من 

م بلغت 1/1/1999للنشاط مما يتوجب حسمها من الوعاء الزكوي. بينما ترى المصلحة أن تكلفة العمليات تحت التنفيذ في 

؛ وعليه فإن المكلف قام بتحميل تكلفة المبيعات ( ريالا  1.631.776)م 31/12/1998اء رصيدها في بينما ج ( ريالا  3.391.115)

كتكلفة إضافية دون أن يقدم المبررات اللازمة لذلك، وتُضيف المصلحة أنها طالبت المكلف  ( ريالا  1.759.339بمبلغ )

 ما ترى معه المصلحة صحة إجرائها.بالمستندات المؤيدة لهذا البند ولبقية البنود الأخرى إلا أنه لم يتجاوب بتقديم المطلوب؛ م

م من القوائم المالية لعام 31/12/1999( الخاص بتكلفة المبيعات الكلية في 03الإيضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ب 

، بينما جاء رصيد هذه العمليات آخر المدة كما في ( ريالا  89/3.391.114م اتضح أن العمليات تحت التنفيذ أول المدة بلغت )1999

 م.1998( من القوائم المالية لعام 6كما ظهر من الإيضاح رقم ) ( ريالا  1.631.776م بمبلغ )31/12/1998

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها بمستخرج  – ...........طلبت اللجنة من ممثل المكلف ) -جـ 

به رصيد أول المدة وآخر المدة  اموضح   عتراضم محل الا2001 إلىم 1999من الحاسب الآلي لبند مصروفات أخرى للأعوام من 

 ما نصه:  اهـ متضمن  6/3/1435ج( وتاريخ /002/2014والحركة خلال العام؛ وقد رد ممثل المكلف على اللجنة بخطابه رقم )

)تحت التصفية(  (أ)شركة  ضاعتراهـ والمتعلقة ب25/1/1435"نشير البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ 

باستخراج البيانات  ام، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم حالي  2009م حتى 1997ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

لأن البيانات والمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة والتي تم  اوالمستندات التي طلبتها اللجنة من مستودعاتها؛ ونظر  

أكثر من جهة، فإن تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها يتطلب فترة  إلى نقل ملفاتها

زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأمل من سعادتكم منح الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة"، 

 صدور هذا القرار.إلا أنه لم يقدم ما وعد بتقديمه حتى تاريخ 

غير المؤيدة -وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم المصروفات الأخرى 

 م.2001 إلىم 1999من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  -بالمستندات

 م:2001: حسم الزكاة المسددة تحت الحساب لعام اخامسً 

 المكلف:وجهة نظر  – 1

بموجب أمر التحصيل رقم  ( ريالا  9.250م البالغة )2001لم تقم المصلحة بحسم الزكاة المسددة تحت حساب الزكاة لعام 

 هـ.24/8/1426( وتاريخ 4701204)

 وجهة نظر المصلحة: – 2

حول هذا البند بين  م فقد تم حسمها للمكلف؛ وعليه فلا يوجد خلاف2001فيما يتعلق بحسم مبلغ الزكاة المسددة عن عام 

 المصلحة والمكلف.

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الزكاة المسددة تحت  –أ 

ى المكلف توجب حسم هذه الزكاة؛ ذلك أن المكلف قام بسدادها بموجب أمر التحصيل رقم م؛ حيث ير2001الحساب لعام 
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دة محل الا24/8/1426( وتاريخ 4701204) ، وأن الخلاف حولها يُعدَّ عتراضهـ. بينما ترى المصلحة أنها قامت بحسم الزكاة المسدَّ

 .امنتهي  

دة تح –ب  د 2001ت الحساب لعام ما دام أن المصلحة قامت بحسم الزكاة المسدَّ م فإن الخلاف حول هذا البند يُعَّ

 .امنتهي  

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف حول بند الزكاة المسددة بموافقة المصلحة على وجهة 

دة تحت الحساب لعام   م.2001نظر المكلف، وحسمها مبلغ الزكاة المسدَّ

 م:2003و م2002اة لعامي : وعاء الزكاسادسً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

بالقياس على آخر وعاء،  الكل عام تقديري   ( ريالا  16.638.132م بمبلغ )2003و م2002قامت المصلحة بحساب وعاء الزكاة لعامي 

نظامية في م، وفي هذا الخصوص نود الإفادة بأن الشركة تمسك حسابات 2001الوعاء الوارد في ربط المصلحة لعام  وهو

المملكة العربية السعودية؛ وبالتالي فإنه يتوجب الاستناد عليها عند حساب الزكاة، ولا يتوجب إجراء الحساب على أساس 

تقديري في ظل وجود حسابات نظامية، ثم إن الأساس في حساب الزكاة هو البيانات الحسابية المدققة التي يتم إعدادها 

مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية، وعلى أساس معايير المحاسبة المالية  ومراجعتها بواسطة محاسب قانوني

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما نود إفادة سعادتكم بأنه سبق لمراجعي حسابات الشركة أن صادقوا 

إيراداتها مصاريفها الإجمالية في الدفاتر المذكورة  على دقة وصحة دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية، وتقوم الشركة بتسجيل

للمعايير المحاسبية الدولية، والمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لذلك فإن الإيرادات  اوفق  

قبولها من والمصروفات المصرح عنها من قبل الشركة، والمصادق عليها حسب الأصول من قبل المحاسب القانوني ينبغي 

أية تقديرات أخرى في ظل وجود البيانات الحسابية المدققة. وقد أكد ذلك  إلىقبل المصلحة لأغراض الزكاة، ولا يمكن اللجوء 

جميع الأفراد والشركات الذين  -6( منه على ما يلي: "7، 6هـ حيث نص في الفقرتين )6/8/1370( تاريخ 393القرار الوزاري رقم )

تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة يبين فيها راس المال، وما دخل عليهم أو خرج منهم في  يزاولون أعمالا  

الزكاة  تقدر – 7. التحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرع   اكل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجع  

ن إليها ويعتمد عليها عن طريق تحديد أقيام البضائع والآلات والأدوات الشرعية على الذين لا يوجد لديهم حسابات يرك

من موجودات بكاملها في نهاية العام، أو بصورة تقديرية لمن ليس  اوالمقتنيات والممتلكات التابعة للزكاة؛ وذلك استنتاج  

للشك بأن البيانات الحسابية  جالا  لهم موجودات ظاهرية"؛ وعليه فإن نص الفقرتين المذكورتين أعلاه تؤكد بما لا يدع م

ومرجعا لحساب الزكاة الشرعية، وأنه لا يتوجب حساب الزكاة على أساس تقديري إلا في حالة  االمدققة يجب اعتبارها أساس  

عدم وجود حسابات نظامية، وهو ما لا ينطبق على حالة الشركة" حيث إنها تمسك دفاتر محاسبية منتظمة شهد عليها 

 ني معتمد.محاسب قانو

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 البيان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2003 م2002

 16.638.132 16.638.132 الوعاء الزكوي
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 415.953 415.953 قيمة الزكاة

 415.953 415.953 قيمة الزكاة

الزكاة المستحقة بموجبها بعدة م، وسداد 2003و م2002لقد تم مطالبة المكلف بتقديم القوائم المالية المدققة لعامي 

خطابات، إلا أن المكلف لم يقدمها حتى تاريخ الربط؛ لذا قامت المصلحة بتحديد الوعاء الزكوي والزكاة المستحقة عن العامين 

 .( ريالا  16.638.132م بمبلغ )2001بقيمة الوعاء الزكوي الذي سبق للمصلحة تحديده لعام  احل الخلاف استرشاد  

 لجنة:رأي ال – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

 ،م2002ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بحساب وعاء الزكاة لعامي  –أ 

م؛ حيث يرى المكلف أن الشركة 2001لمصلحة لعام بالقياس على آخر وعاء زكوي، وهو الوعاء الوارد في ربط ا ام تقديري  2003

. بينما ترى عتراضتمسك حسابات نظامية كان يتوجب على المصلحة الاستناد إليها في حساب الوعاء الزكوي للعامين محل الا

ابات كون المكلف لم يتجاوب بتقديم الحس ام اضطرار  2003 ،م2002تقدير الوعاء الزكوي لعامي  إلىالمصلحة أنها لجأت 

النظامية على الرغم من مطالبته بذلك بعدد من الخطابات؛ ولذا ولكون المكلف لم يقدم الحسابات النظامية حتى تاريخ الربط؛ 

 م.2001بالاسترشاد بقيمة الوعاء الزكوي لعام  اتقديري   عتراضتم حساب الوعاء الزكوي للعامين محل الا

رقم المستندات المرفقة بخطاب ممثلي المصلحة  إلىملف القضية، و المستندات التي تضمنها إلىبرجوع اللجنة  –ب 

المصلحة طلبت من المكلف بعدد من  اتضح أن -المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 10/1/1435)بدون( وتاريخ 

( وتاريخ 16/6904/2/1ومن هذه الخطابات الخطاب رقم ) عتراضالخطابات تقديم القوائم المالية للعامين محل الا

أن المكلف لم  إلاهـ 5/2/1426( وتاريخ 1420/4هـ، والخطاب رقم )29/11/1425( وتاريخ 9938/4هـ، والخطاب رقم )26/4/1424

 م.2003م، 2002يتجاوب مع المصلحة، ولم يقدم المستندات المطلوبة والقوائم المالية لعامي 

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها بالقوائم  – ............طلبت اللجنة من ممثل المكلف ) -جـ 

ما  اهـ متضمن  6/3/1435ج( وتاريخ /002/2014م؛ وقد رد ممثل المكلف على اللجنة بخطابه رقم )2003و م2002المالية لعامي 

)تحت  (أ)شركة  اعتراضـ والمتعلقة به25/1/1435البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ  إلىنشير نصه: "

باستخراج  ام، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم حالي  2009م حتى 1997ديسمبر  31التصفية( للسنوات المنتهية في 

لأن البيانات والمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة  االبيانات والمستندات التي طلبتها اللجنة من مستودعاتها؛ ونظر  

أكثر من جهة، فإن تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها  إلىلتي تم نقل ملفاتها وا

يتطلب فترة زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأمل من سعادتكم منح الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات 

 بتقديمه حتى تاريخ صدور هذا القرار.المطلوبة"، إلا أنه لم يقدم ما وعد 

( على: "فيما يختص 2هـ؛ اتضح أنه ينص في البند رقم )21/2/1416( وتاريخ 1413/1التعميم رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

( من رأس المال أم من الواردات %15بكيفية تحديد صافي الأرباح عند المحاسبة بموجب قاعدة التقدير الجزافي هل هي )

( من امن ثاني   2لما قضت به الفقرة ) ا( كحد أدنى من الواردات العامة طبق  %15، نفيدكم أن نسبة الربح النظامية هي )العامة

(، أما في حالة عدم توفر 36( البند رقم )35/1هـ، وتم التأكيد عليه بالتعميم رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1التعميم رقم )

العامة أو المبيعات فيتم تقديرها، وإذا لم يتسنى ذلك فعلى الأقل يعتبر رأس المال المقدر عن الواردات  امعلومات إطلاق  

 ( كحد أدنى منه".%15بمثابة الواردات العامة، وتُحتسب نسبة )
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، وبلغ ( ريالا  23.596.126م اتضح أنه بلغ )1999الربط الزكوي الذي قامت بإجرائه المصلحة لعام  إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

الصواب بالنظر  إلى؛ وعليه فإن تقدير المصلحة هو الأقرب ( ريالا  16.638.132م )2001، وبلغ لعام ( ريالا  17.647.396م )2000لعام 

 الأوعية الزكوية للمكلف للأعوام السابقة. إلى

لمكلف لعامي وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في حساب الوعاء الزكوي ل

 م.2001على الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ام قياس  2003م، 2002

 م:2005و م2004: الديون المعدومة لعامي اسابعً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

م كمصروف زكوي؛ وفي هذا الخصوص نود إفادة 2005و م2004قامت المصلحة برفض حسم الديون المعدومة لعامي 

هـ والتي جاء فيها ما يلي: 25/7/1419( بتاريخ 20476فتاء رقم )لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإلفتوى ال اسعادتكم بأنه طبق  

ولكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاص دينه لأي سبب من الأسباب فإن الزكاة  مليء"إذا كان الدين على معسر أو كان على 

النص أعلاه فإن الديون التي لم تتمكن الجهات المدينة من  إلى الا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا، واستناد  

 لتعثر نشاطها )إعسارها( لا تجب فيها زكاة. اسدادها للشركة نظر  

هـ والتي جاء فيها ما يلي: "الواجب على المسلم سواء 4/6/1420( بتاريخ 20977في الفتوى رقم ) اكد هذا المفهوم أيض  وقد تأ

في ذمم الناس إلا إذا  اأن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديون   اأو دائن   اكان مدين  

ياه اأو مماطل لا يدري هل يحصل عليه أو لا، فإنه يزكيه إذا قبضه، وحال عليه الحول بعد قبضه كان الدين على شخص معسر 

الزكاة(، وقول النبي صلى الله عليه  ا: )وآتوالىعلى الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعلعام واحد 

الديون لم ولن يتم تحصيلها فإنه لا تجب فيها زكاة. كما أنه وسلم: )لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول(، وحيث إن هذه 

تقصير المكلف نفسه؛ وذلك بأن يكون  إلىلنظام الزكاة فإن الديون التي للمكلف إذا كان عدم الحصول عليها يعود  اطبق  

ثبت عدم تمكنه من تحصيل هذا على التسليم إذا طلب منه الدين فإن عليها زكاة. أما إذا قدم المكلف ما ي اقادر   االمدين مالي  

تُضاف للوعاء إلا عند قبضها وللسنوات السابقة منذ زالت محل نزاع بين المكلف والغير، فلا  الدين، وكذلك الديون التي ما

للمنشور الدوري  اهـ الذي جاء مؤكد  14/3/1407( بتاريخ 32/1859للخطاب الوزاري رقم ) انشأة الدين حتى السداد. وذلك طبق  

هـ، كما يؤكد ما جاء في البند 9/4/1394( وتاريخ 155هـ والذي يتمشى مع قرار الهيئة القضائية العليا رقم )1394( لعام 2) رقم

ما تقدم فإن كتاب سماحة مفتي البلاد  إلىهـ. بالإضافة 8/8/1392( بتاريخ 2/8443/2/1( من تعميم المصلحة رقم )ا)ثالث  

هـ نص على أن الديون المشكوك في تحصيلها عند أناس مفلسين أو مماطلين أو 23/8/1385( بتاريخ 2305/1السعودية رقم )

هـ الصادرة من اللجنة الدائمة 18/11/1426( وتاريخ 23408جاحدين ونحوهم فلا زكاة فيها حتى تُقبض. كما أكدت الفتوى رقم )

للبحوث العلمية والإفتاء في الجواء عن السؤال الأول على أن الديون التي تتأخر أو لا يتم استلامها لا يجب عليها زكاة لقوله 

 : )فاتقوا الله ما استطعتم(؛ ولأن الزكاة مواساة فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها، وليس في يده شيء منها.الىتع

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 البيان

 مبالغ بالريـال السعوديال

 م2005 م2004

 290.727 815.579 قيمة البند 
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 7.268 20.389 قيمة الزكاة

 

لم يقدم المكلف المستندات المؤيدة للبند والمتمثلة في مطالبة مدينيه لهذه الديون، وكذلك لم يقدم ما يفيد أنه اتخذ أي 

 هـ.1394( لعام 2للمنشور الدوري رقم ) اإجراءات قضائية لتحصيل هذه الديون تطبيق  

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة بحسم الديون المعدومة من  –أ 

للخطاب الوزاري  ام؛ حيث يرى المكلف عدم توجب الزكاة على هذه الديون، وطبق  2005 ،م2004مي الوعاء الزكوي للمكلف لعا

( 20977الفتوى رقم ) إلىهـ، و25/7/1419( وتاريخ 20476الفتوى رقم ) إلى اهـ، واستناد  14/3/1407( وتاريخ 32/1859رقم )

هـ. بينما ترى المصلحة أن عدم حسم هذه الديون من الوعاء 18/11/1426( وتاريخ 23408الفتوى رقم ) إلىهـ، و4/6/1420وتاريخ 

عدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة لإعدام هذه الديون المتمثلة في مطالبة  إلىيعود  عتراضالزكوي للعامين محل الا

هـ الذي 14/3/1407( وتاريخ 32/1859الخطاب الوزاري رقم ) إلى ااد  المدنيين بهذه الديون، والإجراءات القضائية لتحصيلها؛ استن

 هـ.1394( لعام 2للمنشور الدوري رقم ) اجاء مؤكد  

المستندات المرفقة بخطاب ممثلي المصلحة ذي  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىبرجوع اللجنة  –ب 

اتضح أن المصلحة طلبت من المكلف بعدد من  -جلسة الاستماع والمناقشة المقدمة أثناء-هـ 10/1/1435رقم )بدون( وتاريخ ال

الخطابات تزويدها بالمستندات المؤيدة لإعداد الديون إلا أن المكلف لم يتجاوب مع المصلحة، ولم يقدم المستندات 

 م.2005م، 2004المطلوبة المؤيدة لإعدام الديون لعامي 

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها بصورة  – ............طلبت اللجنة من ممثل المكلف ) -جـ 

المتمثلة في قرار الشركاء، وصورة قيود اليومية ذات العلاقة،  عتراضالديون للعامين محل الا من المستندات المؤيدة لإعدام

المكلف على اللجنة بخطابه رقم وصورة من المطالبات التي تمت بشأن هذه الديون مع المدينين؛ وقد رد ممثل 

البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ  إلىما نصه: "نشير  اهـ متضمن  6/3/1435ج( وتاريخ /002/2014)

م، ونود إفادة 2009م حتى 1997ديسمبر  31)تحت التصفية( للسنوات المنتهية في  (أ)شركة  اعتراضهـ والمتعلقة ب25/1/1435

البيانات  لأن اباستخراج البيانات والمستندات التي طلبتها اللجنة من مستودعاتها؛ ونظر   اكم بأن الشركة تقوم حالي  سعادت

أكثر من جهة، فإن تحديد مكان جميع الملفات  إلىوالمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة والتي تم نقل ملفاتها 

يتطلب فترة زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأمل من سعادتكم منح الشركة مهلة لمدة  لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها

 "، إلا إنه لم يقدم ما وعد بتقديمه حتى تاريخ صدور هذا القرار.م البيانات والمستندات المطلوبةشهرين من تاريخه لتقدي

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة 3الفقرة )د( من البند رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

هـ المتعلقة بضوابط حسم الديون المعدومة اتضح أنها نصت على: "أن يتم اتخاذ 11/6/1425( وتاريخ 1535بالقرار الوزاري رقم )

دم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت ع

 المدين".

هـ؛ 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1هـ، وتعميم المصلحة رقم )1376( لعام 13المنشور الدوري رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

هـ، اتضح 2/3/1413( وتاريخ 35/1حة رقم )( من تعميم المصل16البند رقم ) إلىهـ، و1/6/1394( وتاريخ 2والمنشور الدوري رقم )
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تؤكد على عدم حسم الديون المعدومة من الوعاء الزكوي ما لم تكن مؤيدة بالمستندات الثبوتية التي تؤكد  اأنها جميع  

 مطالبة هؤلاء المدينين ورفضهم، أو مماطلتهم في سداد هذه الديون، أو صدور أحكام بالإعسار أو الإفلاس.

( وتاريخ 249المصلحة بالقيد رقم ) إلىه الوارد اعتراضنص الفتاوى التي استند إليها المكلف في  إلىجنة برجوع الل –و 

هـ اتضح أنها جميعها تؤكد على عدم وجوب الزكاة في الديون التي على المعسرين أو المفلسين أو المماطلين أو 2/8/1432

م؛ حيث لم يثبت المكلف أن هؤلاء 2005م، 2004ة للمكلف لعامي الجاحدين، وهو ما لم يتأكد بخصوص بند الديون المعدوم

هذه الفتاوى استناد في  إلىالمدينين معسرون أو مفلسون أو مماطلون أو جاحدون؛ مما ترى معه اللجنة أن استناد المكلف 

 غير محله، وأن ما ورد في هذه الفتاوى حجة عليه لا له.

غير المؤيدة -أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم الديون المعدومة وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع 

 م.2005 ،م2004من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  -بالمستندات

 م:2006 إلىم 2004: أطراف ذات علاقة للأعوام من اثامنً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

وعاء الزكاة. وفي هذا الخصوص نود الإفادة بأن الأرصدة  قامت المصلحة بإدراج الأرصدة المطلوبة لأطراف ذات علاقة في

دائنة تجارية مقابل خدمات مؤداة للشركة من قبل تلك الجهات؛ وحيث إن هذه  االمطلوبة لأطراف ذات علاقة تمثل ذمم  

ت في القوائم المالية المدققة ضمن الذمم الدائنة تحت مسمى المطل االأرصدة تمثل ذمم   جهات  إلىوب تجارية فقد صُنفَّ

(. وفي حالة مماثلة لحالة الشركة أيدت اللجنة الاستئنافية الضريبية في قرارها اكقرض )لأنه لا يمثل قرض  ذات علاقة، وليس 

هـ المتعلق بأحد مكلفي الزكاة عدم إدراج الرصيد التجاري الدائن لأطراف ذات 24/10/1430هـ الصادر بتاريخ 1430( لعام 942رقم )

 اء الزكاة حيث نص قرار اللجنة على عدم إضافة الأرصدة الدائنة التجارية لوعاء الزكاة.علاقة في وع

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 البيان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2006 م2005 م2004

 3.988.774 3.988.774 4.005.849 قيمة البند

 99.719 99.719 100.146 قيمة الزكاة

جهات ذات علاقة، ومع ذلك توجد حركة  إلى( حول القوائم المالية فإن الشركة لم تقم بأي عمليات بيع 5للإيضاح رقم ) اطبق  

أن  إلىعلى بعض الأرصدة، وهذا مؤشر على أن هناك معاملات تمويلية طالما لا توجد عمليات تشغيلية تبرر الحركة، بالإضافة 

المدورة التي حال عليها الحول، كما أن المكلف لم يقدم مخرجات بحركة تلك الأرصدة الأرصدة المُضافة بالربط هي الأرصدة 

الأموال المستفادة  ضمفي  اهـ بما يعتد به فقهي  15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى رقم ) المعرفة طبيعتها، وكذلك تطبيق  

النشاط الجاري؛ حيث  الوعاء الزكوي والتي تستخدمها الشركة في تمويل الأصول الثابتة أو إلىبالكامل التي حال عليها الحول 

عروض قنية ومصروفات حسمت من الوعاء، وإذا آلت  إلىتُعالج هذه الأموال باعتبار ما آلت إليه في جانب الأصول فإذا آلت 

جراء المصلحة بما استقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية على عروض تجارة فلا تحسم من الوعاء وتجب فيها الزكاة، وقد تأيد إ إلى

هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري 1426( لعام 660لما تضمنه ربط المصلحة، ومنه القرار الاستئنافي رقم ) امعالجة البند وفق  

( 1/811يه بالخطاب الوزاري رقم )هـ المصادق عل1428( لعام 720هـ، والقرار الاستئنافي رقم )18/4/1427( وتاريخ 1/3858رقم )
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( وتاريخ 1/5692هـ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429( لعام 845هـ، والقرار الاستئنافي رقم )22/1/1428وتاريخ 

 الوعاء الزكوي. إلى عتراضهـ، وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة البند محل الا3/7/1429

 رأي اللجنة: – 3

 ين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: جنة وجهتي نظر الطرفيبعد أن درست الل

 إلىينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة بند أطراف ذات علاقة  –أ 

الوعاء الزكوي كون  إلى م؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافة هذا البند2006 إلىم 2004الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

قامت باقتراضها الشركة  اتجارية مقابل خدمات مؤداة للشركة من قبل تلك الجهات، وليست قروض   اهذه المبالغ تمثل ذمم  

من جهات إقراضية، ويُضيف بأن ملكية الشركة لهذه الديون ليست مستقرة. بينما ترى المصلحة أن هذه المبالغ عبارة عن 

جهات ذات علاقة،  إلى( من القوائم المالية لم تقم بأي عمليات بيع 5للإيضاح رقم ) احيث إن الشركة وطبق   معاملات تمويلية؛

الوعاء الزكوي هي الأرصدة التي حال عليها  إلىأن الأرصدة التي أضافتها  إلىومع ذلك توجد حركة على بعض الأرصدة، إضافة 

 إلىبحركة تلك الأرصدة لمعرفة طبيعتها؛ ولذلك تم إضافتها  االحول وهي في ذمة الشركة، كما أن المكلف لم يقدم مستخرج  

ت الابتدائية هـ، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدد من القرارا15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى رقم ) إلى االوعاء الزكوي استناد  

 والاستئنافية الصادرة في هذا الخصوص.

المستندات المرفقة بخطاب ممثل المصلحة ذي  إلىالمستندات التي تضمنها ملف القضية، و إلىبرجوع اللجنة  –ب 

ل اتضح أن المصلحة طالبت المكلف من خلا -المقدمة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 10/1/1435رقم )بدون( وتاريخ ال

م إلا أن المكلف لم 2006 إلىم 2004عدد من الخطابات بتقديم المستندات المؤيدة لأرصدة الأطراف ذات العلاقة للأعوام من 

 يتجاوب مع المصلحة، ولم يقدم المستندات المطلوبة.

تزويدها  محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة –..............)طلبت اللجنة من ممثل المكلف  -جـ 

به رصيد  اموضح   عتراضبمستخرج من الحاسب الآلي بحركة بند أطراف ذات علاقة )مطلوب لجهات ذات علاقة( للأعوام محل الا

م؛ وقد رد 2006 إلىم 2004للأعوام من  ةأول المدة وآخر المدة والحركة خلال العام؛ ورصيد آخر المدة لكل طرف دائن على حد

البيانات والمستندات  إلىما نصه: "نشير  اهـ متضمن  6/3/1435ج( وتاريخ /002/2014خطابه رقم )ممثل المكلف على اللجنة ب

 31)تحت التصفية( للسنوات المنتهية في  (أ)شركة  اعتراضهـ والمتعلقة ب25/1/1435التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ 

باستخراج البيانات والمستندات التي طلبتها اللجنة  احالي  م، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم 2009م حتى 1997ديسمبر 

أكثر من جهة،  إلىوالمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة والتي تم نقل ملفاتها لأن البيانات  امن مستودعاتها؛ ونظر  

فإن تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها يتطلب فترة زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأمل من 

"، إلا أنه لم يقدم ما وعد يم البيانات والمستندات المطلوبةسعادتكم منح الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقد

 هذا القرار. بتقديمه حتى تاريخ صدور

 اتضح التالي: عتراضالقوائم المالية للأعوام محل الا إلىبرجوع اللجنة  –د 

 الأعوام

 المبالغ بالريـال السعودي

 رصيد آخر المدة رصيد أول الفترة

 4.270.444 4.232.912 م2004
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 3.988.774 4.270.444 م2005

 صفر 3.988.774 م2006

بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول ترى اللجنة أن لا فرق  -هـ 

لت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو اُستخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة أن  للزكاة الشرعية سواء موَّ

و عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أ

طويل الأجل على الشركة، حال عليه  اصيد الدائن لأطراف ذات علاقة على اعتباره دين  رالطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف ال

 الحول وهو في ملكية الشركة لم يخرج عن ذمتها.

أو القرض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون  –و 

وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، 

انية، كما هو الحال من الناحية ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميز

 المحاسبية.

الخامس منها على: "أما ما هـ اتضح أنها نصت في البند 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ز 

ذا كان تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إ

المقترض وهو هـ على: "... وأما 18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) انقود  

آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن 

هـ في إجابة السؤال 15/4/1424( وتاريخ 22665يه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )ذمته، فإن الزكاة تجب عل

 من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:  االثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض  

  الحول منه وجبت فيه الزكاة.حال عليه ل على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما أن يحول الحو 

  .أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك 

  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه 

 ويزكي بتقييمه في نهاية الحول".

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهـ، التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ح 

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها نصت على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

جواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالسبب احتساب الديون 

الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد؛ لأن الدائن يزكي المال 

تصرف فيه، وفرق بين المال آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من ال الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المُشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاة بل  –ط 

في تمويل النشاط الجاري فإنه  أكدت على أن ما استُخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم

لت  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض تُضاف  الوعاء الزكوي سواء موَّ

ا ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنه أصولا  

، معسر أو ءيأو غير مل اتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئ  

 مماطل(.
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( 3003/9هـ الإلحاقي لتعميم المصلحة رقم )2/3/1425( وتاريخ 1205/9تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ي 

هـ المتعلقة ببعض المسائل الزكوية ومنها 15/4/1424( وتاريخ 226665غ الفتوى رقم )هـ المتضمن إبلا19/11/1424وتاريخ 

من تاريخ إبلاغها على الحالات التي لم تصبح الربوط فيها نهائية بما  االقروض؛ يتضح أن التعميم ينص على تطبيق الفتوى اعتبار  

ئنافية، على اعتبار أن الفتوى الشرعية لا تعتبر منشئة لأحكام الابتدائية والاست عتراضفي ذلك الحالات المعروضة على لجان الا

هـ، 30/10/1406( وتاريخ 2384/2، وهو ما تؤيده اللجنة وتتفق معه؛ حيث إن الفتوى رقم )اشرعي   اجديدة إنما تؤكد حكم  

ن ، بينما فصلت الفتوتاالوعاء الزكوي إجمالا   إلىهـ كلاهما أكدتا على إضافة القروض 18/11/1408( وتاريخ 18497والفتوى رقم )

 هـ ما أجملته الفتاوى السابقة.8/11/1426( وتاريخ 3077/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665رقم )

الذي حال -جهات ذات علاقة  إلىوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة بإضافة بند المطلوب 

 م.2006 إلىم 2004الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلى -الحول عليه

 م:2006 ،م2005: مخصص بضاعة راكدة لعامي اتاسعً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

. وفي هذا ( ريالا  1.288.360م بمبلغ )2006 ،م2005قامت المصلحة بإدراج مخصص بضاعة راكدة في الوعاء الزكوي لعامي 

المبالغ المذكورة أعلاه؛ حيث إنها غير واردة  إلىالخصوص نود الإفادة بأن الشركة لم تتمكن من معرفة كيفية توصل المصلحة 

المدققة للشركة للعامين المذكورين أعلاه، ثم إن الأساس في حساب الزكاة هو البيانات الحسابية في البيانات الحسابية 

بأنه  اها ومراجعتها بواسطة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية. علم  المدققة التي يتم إعداد

سبق لمراجعي حسابات الشركة أن صادقوا على دقة وصحة دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية، وتقوم الشركة بتسجيل 

لمحاسبية الدولية والمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمعايير ا اإيراداتها ومصاريفها الإجمالية في الدفاتر المذكورة وفق  

للمحاسبين القانونيين؛ لذلك فإن الإيرادات والمصروفات المصرح عنها من قبل الشركة، والمصادق عليها حسب الأصول من 

ت أخرى في ظل وجود أية تقديرا إلىقبل المحاسب القانوني ينبغي قبولها من قبل المصلحة لأغراض الزكاة، ولا يمكن اللجوء 

 البيانات الحسابية المدققة.

 وجهة نظر المصلحة: – 2

 البيان

 المبالغ بالريـال السعودي

 م2006 م2005

 1.288.360 1.288.360 قيمة البند

 32.209 32.209 قيمة الزكاة 

؛ وحيث إن المكلف لم يُفصح عن ( ريالا  1.288.360م فقد بلغ رصيد مخصص البضاعة الراكدة )2004( لعام 3للكشف رقم ) اطبق  

 .عتراضالوعاء الزكوي للعامين محل الا إلىم فقد تم إضافته 2006و م2005حركة هذا الرصيد لعامي 

 

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 
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يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مخصص البضاعة الراكدة بمبلغ  ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما-أ 

الوعاء  إلىم؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافة هذا المخصص 2006م، 2005الوعاء الزكوي لعامي  إلى ( ريالا  1.288.360)

 ان. بينما ترى المصلحة أنه وطبق  كون هذا المخصص غير وارد في القوائم المالية لذات العامي عتراضالزكوي للعامين محل الا

، ولم يفصح المكلف عن هذا الرصيد ( ريالا  1.288.360م فقد بلغ رصيد مخصص البضاعة الراكدة )2004( لعام 3للكشف رقم )

 .عتراضالوعاء الزكوي للعامين محل الا إلىم؛ ولذا تم إضافته 2006 ،م2004لعامي 

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها  –..............)طلبت اللجنة من ممثل المكلف  –ب 

به رصيد أول المدة  اموضح   عتراضم محل الا2006م، 2005بمستخرج من الحاسب الآلي بحركة بند مخصص بضاعة راكدة لعامي 

ما  اهـ متضمن  6/3/1435ج( وتاريخ /002/2014وآخر المدة والحركة خلال العام؛ وقد رد ممثل المكلف على اللجنة بخطابه رقم )

)تحت  (أ)شركة  اعتراضهـ والمتعلقة ب25/1/1435البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ  إلىنصه: "نشير 

باستخراج  ام، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة تقوم حالي  2009م حتى 1997ديسمبر  31لسنوات المنتهية في التصفية( ل

لأن البيانات والمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة  االبيانات والمستندات التي طلبتها اللجنة من مستودعاتها؛ ونظر  

د مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها أكثر من جهة، فإن تحدي إلىوالتي تم نقل ملفاتها 

يتطلب فترة زمنية؛ بناء  عليه فإننا نأمل من سعادتكم منح الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات 

 المطلوبة"، إلا إنه لم يقدم ما وعد بتقديمه حتى تاريخ صدور هذا القرار.

م اتضح أن رصيد مخصص البضاعة الراكدة وبطيئة 2004( من القوائم المالية لعام 4الإيضاح رقم ) إلىع اللجنة برجو -جـ 

( 919.790م، وبمبلغ )2005م بمبلغ )صفر( لعام 2005لعام بينما ظهر في القوائم المالية المقارنة  ( ريالا  1.288.360الحركة بلغ )

 م.2006حسابات المكلف لعام م؛ ولذلك لم يظهر في 2004لعام  ريالا  

هـ اتضح أن المخصصات ينطبق عليها التعميم 22/11/1409( وتاريخ 135/1تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –د 

الوعاء الزكوي لأنها لا تعتبر نفقة حقيقية، على أن يتم  هـ القاضي بعدم حسم المخصصات من4/8/1398( وتاريخ 6902/2رقم )

على الربح إلا بعد  ا؛ بمعنى أن هذه المخصصات لا تعتبر عبئ  ا، وهو ما تراه اللجنة أيض  اح عند تسديدها فعلا  حسمها من الأرب

 .تسديدها فعلا  

الوعاء الزكوي  إلىوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة مخصص البضاعة الراكدة 

 م.2006 ،م2005للمكلف لعامي 

 م:2009 إلىم 2004: فرق خسائر مدورة للأعوام من اعاشرً 

 وجهة نظر المكلف: – 1

لة بموجب الربوط النهائية، وليس بموجب البيانات الحسابية المدققة. إننا  قامت المصلحة بحسم رصيد الخسائر المدورة المعدَّ

وفي هذا الخصوص نود الإفادة بأن المصلحة لم تقم بحسم نتفق مع إجراء المصلحة من حيث المبدأ؛ حيث إنه يتفق مع النظام 

لة بموجب الربط الزكوي للسنة المنتهية في  م أثناء إجرائها للربط الزكوي للسنة 2001ديسمبر  31الخسائر المدورة المعدَّ

م بناء  على الربط 2009 إلىم 2004م؛ وبالتالي يتوجب تعديل الربط الزكوي النهائي للسنوات من 2004ديسمبر  31المنتهية في 

( أعلاه. وبما لا 1كما جاء في الفقرة رقم ) عتراضم، مع احتفاظ الشركة بحقها في الا2001الزكوي النهائي للسنة المنتهية في 

لة بموجب الربط الزكوي لعام  م عند 2006يتعارض مع ما تم ذكره أعلاه فإن المصلحة لم تقم بحسم الخسائر المدورة المعدَّ

 م.2009 إلىم 2007للربط الزكوي للأعوام من إجرائها 

 وجهة نظر المصلحة: – 2
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 الأعوام

 المبالغ بالريـال السعودي

 قيمة الزكاة قيمة البند

 55.276 2.211.035 م2004

 76.835 3.073.396 م2005

 84.104 3.364.173 م2006

 75.000 3.000.000 م2007

 75.000 3.000.000 م2008

 75.000 3.000.000 م2009

م حتى تاريخ 2003و م2002كما تم إيضاحه في البند الأول من المذكرة فإن المكلف لم يقدم القوائم المالية المدققة لعامي 

( ريـال، وهي 5.500.000م قد أظهرت قيام الشركاء بتغطية الخسائر المتراكمة بمبلغ )2001الربط، وكانت القوائم المالية لعام 

لة بموجب ربط المصلحة والبالغة )تفوق مبلغ  ؛ وعليه فلا توجد خسائر مدورة؛ حيث إنه قد تم ت( ريـالا4.101.704الخسائر المعدَّ

م فإنه لم يتضح للمصلحة وجود خسائر 2003و م2002لعدم تقديم القوائم المالية المدققة لعامي  اتغطيتها بالكامل، ونظر  

م فقد بلغ رصيد 2006لها للمكلف خلال السنوات التالية. أما فيما يتعلق بعام إضافية للعامين المذكورين حتى يمكن ترحي

م مبلغ 2006بموجب ربط المصلحة، وبلغت تغطية الشركاء لهذه الخسائر لعام  ( ريـالا  3.208.571الخسائر المدورة مبلغ )

المصلحة؛ وعليه فلا توجد خسائر مدورة يمكن  وهذه التغطية أكبر من قيمة الخسائر المدورة الواردة في ربط ( ريالا  3.597.648)

 ترحيلها.

 رأي اللجنة: – 3

 بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: 

لة  –أ  ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بحسم رصيد الخسائر المدورة المعدَّ

م؛ حيث يرى المكلف عدم صحة إجراء 2009 إلىم 2004وجب الربوط النهائية من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من بم

 . عتراضالمصلحة، ويُضيف بأن المتوجب حسمه هو الخسائر المدورة كما وردت في القوائم المالية للأعوام محل الا

م حتى تاريخ الربط، وكانت القوائم 2003م، 2002المدققة لعامي بينما ترى المصلحة أن المكلف لم يقدم القوائم المالية 

، وهي تفوق مبلغ الخسائر ( ريالا  5.500.000م قد أظهرت قيام الشركة بتغطية الخسائر المتراكمة بمبلغ )2001المالية لعام 

لة بموجب ربط المصلحة البالغة ) م 2003،م2002ر إضافية لعامي ، كما لم يتضح للمصلحة وجود خسائت( ريالا4.101.704المعدَّ

( 3.208.571م فقد بلغ رصيد الخسائر المدورة )2006المكلف القوائم المالية لهذين العامين، أما فيما يتعلق بعام  لعدم تقديم

من وهذه التغطية أكبر ، ( ريالا  3.597.648م بمبلغ )2006بموجب ربط المصلحة، وتم تغطية الشركاء لهذه الخسائر لعام  ريالا  

 قيمة الخسائر المدورة الواردة في ربط المصلحة؛ وبالتالي لا توجد خسائر مدورة يمكن ترحيلها.



21/23 
 

محاسبون قانونيون( بعد جلسة الاستماع والمناقشة تزويدها  –..............)طلبت اللجنة من ممثل المكلف  –ب 

هـ 6/3/1435ج( وتاريخ /002/2014جنة بخطابه رقم )م؛ وقد رد ممثل المكلف على الل2003م، 2002بالقوائم المالية لعامي 

 ما نصه:  امتضمن  

)تحت  (أ)شركة  اعتراضهـ والمتعلقة ب25/1/1435البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقرة بتاريخ  إلى"نشير 

باستخراج  اتقوم حالي   م، ونود إفادة سعادتكم بأن الشركة2009م حتى 1997ديسمبر  31التصفية( للسنوات المنتهية في 

لأن البيانات والمستندات المطلوبة تتعلق بسنوات قديمة  االبيانات والمستندات التي طلبتها اللجنة من مستودعاتها؛ ونظر  

أكثر من جهة، فإن تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبة منها  إلىوالتي تم نقل ملفاتها 

منية؛ بناء  عليه فإننا نأمل من سعادتكم منح الشركة مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات يتطلب فترة ز

 المطلوبة"، إلا إنه لم يقدم ما وعد بتقديمه حتى تاريخ صدور هذا القرار.

قاموا بتغطية الخسائر بمبلغ ( أن الشركاء 12م اتضح من الإيضاح رقم )2001القوائم المالية لعام  إلىبرجوع اللجنة  –ج 

( ريال لتغطية جزء 2.500.000ها على حساباتهم الجارية الدائنة، كما تم استخدام الاحتياطي العام بمبلغ )يد( ريال بق3.000.000)

 من الخسائر المتراكمة.

بموجب خطاب  م2001الزكوي الذي قامت بإجرائه المصلحة على حسابات المكلف لعام  الربط إلىبرجوع اللجنة  –د 

لحسابات المكلف  اهـ اتضح أن المصلحة اعتمدت صافي الخسارة قبل الزكاة طبق  2/6/1427( وتاريخ 16/6223/2الربط رقم )

، وفي نفس الوقت قامت بإضافة ت( ريالا4.101.704، وقامت بتعديلها ببعض البنود فبلغت )( ريالا  6.622.869بمبلغ )

 .( ريالا  3.349.368( ريال، والحساب الجاري قبل تعديله بالخسارة بمبلغ )2.500.000الاحتياطي العام بمبلغ )

م، والمستندات التي قدمها ممثلو المصلحة بعد جلسة 2006 ،م2005القوائم المالية لعام  إلىبرجوع اللجنة  -هـ 

 الاستماع والمناقشة اتضح الآتي:

 المبالغ بالريـال السعودي البيان

 3.884.134 م2005لعام  خسارة مدورة في الربط

لة2005أرباح عام   (846.558) م المعدَّ

لة لعام   3.037.576 م2006خسارة مدورة معدَّ

 170.995 م2006خسارة عام 

ل2006الرصيد في عام   3.208.571 م المعدَّ

 (3.597.648) م2006التغطية في عام 

ل وعليه لا توجد خسائر   (389.077) م2006مدورة لعام التغطية أكبر من الرصيد المعدَّ

 هـ اتضح أنه ينص على: 19/1/1418( وتاريخ 92/1تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –و 
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لة طبق   لربط المصلحة بعد إضافة المخصصات  ا" أن الخسائر المدورة التي يجوز حسمها هي خسائر السنة أو السنوات المُعدَّ

 للازدواج الزكوي". اوالاحتياطيات فقط التي سبق تخفيض الخسائر بها في سنة تكوينها؛ وذلك منع  

لة من الوعاء  وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في حسم رصيد الخسائر المدّورة المعدَّ

 م.2009 إلىم 2004جب الربوط النهائية للمصلحة للأعوام من الزكوي للمكلف بمو

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي: 

 : الناحية الشكلية:أولًا 

هـ مقبولان من الناحية 2/8/1432( وتاريخ 249هـ، ورقم )26/7/1427( وتاريخ 401المصلحة بالقيد رقم ) إلىان الواردان عتراضالا

، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام االشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام  

 جباية فريضة الزكاة.

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

الوعاء الزكوي للمكلف  إلى -الذي حال عليه الحول-المصلحة بإضافة بند الدائنين والمصروفات المستحقة  تأييد -1

 م.2001 إلىم 1997للأعوام من 

 م.2001 إلىم 1999الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من  إلىتأييد المصلحة في إضافة الحساب الجاري للشركاء  -2

 م.2001 إلىم 1998جلة من الوعاء الزكوي للأعوام من تأييد المكلف في حسم المصروفات المؤ -3

 إلىم 1999الوعاء الزكوي للأعوام من  من -غير المؤيدة بالمستندات-تأييد المصلحة في حسم المصروفات الأخرى  -4

 م.2001

زوال الخلاف حول بند الزكاة المسددة بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف، وحسمها مبلغ الزكاة المسددة  -5

 م.2001تحت الحساب لعام 

على الوعاء الزكوي للمكلف لعام  ام قياس  2003م، 2002تأييد المصلحة في حساب الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  -6

 م.2001

من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  -غير المؤيدة بالمستندات-تأييد المصلحة في عدم حسم الديون المعدومة  -7

 م.2005م، 2004

الوعاء الزكوي للمكلف  إلى -الذي حال عليه الحول-جهات ذات علاقة  إلىافة بند المطلوب تأييد المصلحة بإض -8

 م.2006 إلىم 2004للأعوام من 

 م.2006م، 2005الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  إلىتأييد المصلحة في إضافة مخصص البضاعة الراكدة  -9

الوعاء الزكوي للمكلف بموجب الربوط النهائية تأييد المصلحة في حسم رصيد الخسائر المدورة المعدلة من  -10

 م.2009 إلىم 2004للمصلحة للأعوام من 

 على القرار: عتراض: أحقية المكلف والمصلحة في الااثالثً 

( وتاريخ 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء  على ما تقضي به المادة )

اللجنة  إلى امسبب   الاستئنافعلى القرار الابتدائي بتقديم  عتراضهـ من أحقية كل من المصلحة والمكلف في الا24/4/1435

قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة  من تاريخ استلام القرار؛ على أن يقوم المكلف االاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوم  
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على هذا القرار  عتراضالابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضلقرار لجنة الا اان بنكي طبق  المستحقة عليه، أو تقديم ضم

 من تاريخ استلامه. اخلال ستين يوم  

 وبالله التوفيق


